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یم ـــــن الرحمـــــه الرحـسم اللـــــب

هذا البحث  لإتماماحمد االله عز وجل على منه وعونه 

لهما أحققحتى ,اللذان وهباني كل ما املك والداي إلى*

.أمالهماكل 

اقدر واشكر لكما سهركما على تعلیمي وتضحیتكما من 

اجلي 

.جازاكما االله عني خیرا في الدارین 

.االله عمركما أطال

الغالي مهدي فلذة كبدي الذي سرقت من وقته ابني إلى*

تتفهم قدسیة العلم  أنارجوا لما تكبر ,ولعبه ودراسته 

   أهلهوتكون من 

.االله وجعلك من عباده الصالحین  وفقك

الذي زرع في بذور النجاح من اجل الرجل الغامض إلى*

حفظك االله .التغییر ودعمني فوق مجهوده حتى وصلت 

.أختي وأخي ونزارالكریمة عائلتي  إلى*

*نعیمة*إلى عائلتي الجمركیة خصوصا حبیبتي الغالیة *



یم ـــــن الرحمـــــه الرحـسم اللـــــب

امي و ابي لي مشوار حیاتي ،  اإلى من أنار 

العزیزان أطال االله في عمرهما

زوجي  إلىروحي، توأمأختيالى اخوتي و 

ري الدراسي ،الى الذي كان سندا لي طوال مشوا

ولید، فلذتي كبدي ابناي  الغالیان  صارة و 

حفظهما االله 

إلى كل من ساعدني من قریب

.أو بعید و تعذر علي ذكره 

إلى كل هؤلاء  لهم مني 
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:مقدمة

یعد الاستثمار أهم عوامل التنمیة الاقتصادي التي تسعى الدول إلى الظفر، 

في إطار عولمة اقتصادیة واسعة الأبعاد، فالتطور الاقتصادي هو المرآة بها

العاكسة لقوة الدول و تقدمها و رقي مجتمعاتها، لذا تسعى حكوماتها إلى بلوغ هذا 

و إعطائها المستوى من التطور من خلال تشجیع الاستثمار بمختلف أشكالها

الذي یساهم في دفع )لمحليا(أهمیة كبیرة سواء تعلق ذلك بالاستثمار الوطني 

عجلة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الوطنیة، أو الاستثمار الأجنبي المباشر 

منه و غیر المباشر الذي یوفر رؤوس الأموال و یساهم في جلب الخبرات و نقل 

التكنولوجیا و التقنیات الحدیثة في شتى المیادین،  و یتحقق ذلك عن طریق توفیر 

تثماري الملائم و إزاحة العراقیل و المعوقات التي تحول دون تحقیق المناخ الاس

  .ذلك

وفي سبیل ذلك لجأت العدید من الدول إلى استخدام جمیع الوسائل 

والسیاسات المتاحة بما في ذلك سیاسة التحفیز الجبائي، كأسلوب لجذب الاستثمار 

یث تعتمد هده في إطار منافسة الدولیة من اجل كسب رأس المال الأجنبي، بح

السیاسة على منح امتیازات و إعطاء تسهیلات و تقریر تخفیضات للمستثمر 



:مقدمة

2

الخ، و ....الوطني كما الأجنبي، على شكل إعفاءات ضریبي، عقاریة ، جبائیة،

خاصة للاقتصاد أهمیةو التي تمثل الأولویةالقطاعات ذات  إلىتوجیه الاستثمار 

.الوطني

باقي الدول فیما یخص ترقیة الاستثمار،خاصة بعد ولقد حذت الجزائر حذو 

أن تبنت سیاسة الانفتاح الاقتصادي عوض سیاسة الاقتصاد الموجه التي كانت 

موجودة سابقا و التي تتناف مع تطویر الاستثمار، حیث كرست الجزائر حریة 

في المادة 2016الاستثمار في دساتیرها، كما جاء في التعدیل الدستوري لسنة

الحریة الاقتصادیة، حریة الصناعة و التجارة و حریة  أقرتالتي )1(منه43

الاستثمار، حیث یعد هذا التعدیل بمثابة نقلة نوعیة ، و ضمانة  دستوریة قویة 

للمستثمرین، وهذه الخطوة ضروریة في إطار الإصلاحات السیاسیة و  الاقتصادیة 

بالتعددیة الحزبیة و السیاسیة والتي اعتمدتها الجزائر لإرساء نظام سیاسي یتمیز

قواعد نظام اقتصادي رأس مالي یفسح المجال أمام القطاع الخاص في إرساء

.حدود قواعد المنافسة الحرة ، وضبط قواعد السوق

.ومتمم، معدل2016مارس 07صادر في  14عدد . ر.ج 2016مارس 6مؤرخ في 01-16القانون رقم -1
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أمام تعاظم التنافس بین الدول على جذب رؤوس الأموال، من خلال إغداق 

باقي الدول، إلى تهیئة الظروف المزایا على المستثمرین، سعت الجزائر على غرار 

و تحسین المناخ الاستثماري على المستوى الاقتصادي و كذا القانوني، لتأسس 

الملغى جزئیا )2(03-01لمنظومة قانونیة خاصة بالاستثمار، لعل أهمها الامر

المتعلق بترقیة الاستثمار، الذي اقر عدة ضمانات )3(09-16بموجب القانون رقم 

ثمر، وارسي أسس أجهزة الاستثمار المختصة و الإجراءات و تحفیزات للمست

.الإداریة المتبعة أمامها، لتفادي العراقیل البیروقراطیة

التحفیزات الجبائیة التي عن مدى مساهمة:استنادا على ما سبق نتساءل

؟في تطویر الاستثمار 09-16رقم  اقرها المشرع الجزائري في قانون 

الضوء على قانون الاستثمار إلقاءفي  الموضوع قید الدراسة،أهمیةوتكمن 

، لما الأخیرمن زاویة مغایرة و هي التحفیزات الجبائیة التي تضمنها هذا 16-09

على تهیئة المناخ الاستثماري و توفیر الظروف الملائمة تأثیرمیة و لها من اه

22، الصادر في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار،ج ر، عدد 2001 أوت 20، مؤرخ في 03- 01رقم  الأمر-2

.2001اوت

.2016 أوت 3، صادر في 46ر، عدد، یتعلق بترقیة الاستثمار،ج2016 أوت 3، مؤرخ في 09-16قانون رقم -3
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ه على جعل الجزائر في ظل سیاسة جبائیة متعددة الجوانب تحفز المستثمر تشجع

.قبلة لاستثماراته

واعتمدنا على المنهج التحلیلي لدراسة الموضوع و خاصة فیما یتعلق 

بمضمون التحفیزات الجبائیة التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار قید 

الدراسة، كما استعنا بالمنهج الوصفي في دراسة بعض المفاهیم الجبائیة ذات 

.البحثالصلة بموضوع

انه لابد من رأینا:قسمین إلىقسمنا موضوع بحثنا الإشكالیةعلى   للإجابةو 

المفاهمي للتحفیزات الجبائیة  للإطار الأولفخصصنا القسم ، بعض المفاهیمیرتفس

مضمون فتطرقنا فیه إلى القسم الثانيأما، )الأولل صالف(في مجال الاستثمار

الفصل (المتعلق بترقیة الاستثمار09-16في ظل قانون  رقم نظام المزایا

).الثاني
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:الفصل الأول

المفاهمي للتحفیزات الجبائیة في مجال الاستثمار الإطار

من اجل تشجیع وتوجیه الاستثمارات وزیادة تدفق رؤوس الأموال وجلب 

سیاسیا،إداریا اقتصادیا،،تعمل الدول على انتهاج عدة سیاسات لبلوغ ذلك،المستثمرین

.جبائیة تحفیزیة وذلك من خلال اتخاذها لسیاسة ،أو حتى جبائیا 

ومصطلح التحفیز الجبائي مصطلح اقتصادي جدید نسبیا ، وهو یستعمل للتعبیر 

عن الوسائل والأسالیب الاغرائیة التي تستعملها الدول لدفع الأعوان الاقتصادیین   اى 

توجیه نشاطهم  نحوى قطاع معین في نطاق التنمیة الاقتصادیة ، أما في   مجال 

عظم الدول إلى سیاسة التحفیز الجبائي بهدف التأثیر على المستثمرین الاستثمار فتلجا م

من خلال سلسلة الإعفاءات الجبائیة الممنوحة ، وذلك مقابل الالتزام بتنظیم الاستثمارات 

.)1(وفق ما یتماشى مع أهدافها المسطرة 

وتتطلب دراستنا التطرق أولا للجانب المفاهمي للتحفیزات الجبائیة من خلال 

حیث عرفنا )المبحث الأول(الفصل الأول للتعرف على ماهیة التحفیزات الجبائیة 

التحفیزات الجبائیة وحددنا اشكال و انواع هذه الاخیرة، لنعرج بعد ذلك الى نطاق تطبیق 

).المبحث الثاني(هذه التحفیزات من حیث الاشخاص و من حیث مضمون الاستثمار 

كمال ،السیاسة المالیة وأثرها على الاستثمار في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص نقود قویدري-1

.100، ص2006مالیة وبنوك ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة البلیدة ،
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:المبحث الأول

التحفیزات الجبائیة وأهدافهاماهیة 

تعتبر سیاسة التحفیز الجبائي، أسلوب لجذب الاستثمارات وتشجیع المستثمرین 

المحلیین منهم و الأجانب، لذلك على  الدولة ان تاخذ في الحسبان الاستثمارات العالمیة  

عات في سعیها  لتحقیق الربح من خلال تحفیز رؤوس الأموال الدولیة و الوطنیة بالتشجی

الجبائیة، و كذا الحوافز السائدة فیها في ظل التنافس القائم بین الدول لجذب و تحفیز 

.)1(الاستثمارات بشتى أنواعها

ولدراسة ماهیة التحفیزات الجبائیة لابد من معرفة مفاهیمها الأساسیة وهذا 

سنتعرف على أشكال الحوافز )المطلب الثاني(وفي  )المطلب الأول(ماتناولناه في 

.الجبائیة الممنوحة للمستثمر 

:المطلب الأول

مفهوم الحوافز الجبائیة

لجأت العدید من دول العالم سواء المتقدمة أو النامیة ، بعد فشل سیاسة الإعانات 

كأسلوب لجذب الاستثمارات لما له من تأثیر على التنمیة ، لاستخدام الحوافز الجبائیة

وزیادة معدلات النمو الاقتصادیة والاجتماعیة ، لذلك تعتمد العدید من تشریعات البلدان 

النامیة على الحوافز الجبائیة لتشجیع المستثمرین المحلیین والأجانب على استثمار 

ي ، من خلال الإعفاءات  التي تضمنها أموالهم فیها ، وبالتالي تحقیق النمو الاقتصاد

هذه الدول ، مما یعود بالفائدة على المشاریع والمنشآت من ربح صاف غیر خاضع 

،دار هومة،  الجزائر )التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات(قادري عبد العزیز ،الاستثمارات الدولیة -1

  .124ص  ،2004،
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للضریبة خلال فترة الإعفاء ، وأصبح التنافس بین الدول في منح هذه الحوافز محتدم 

.)1(بینها

  .وأهدافها ولتحدید مفهوم الحوافز الجبائیة ،لابد من تعریفها وتحدید خصائصها

:الأولالفرع 

تعریف التحفیز الجبائي

، فهناك من یعرفه على انه اختلفت التعاریف المقدمة لمصطلح التحفیز الجبائي

إجراء خاص و غیر إجباري لسیاسة اقتصادیة تستهدف الحصول من الأعوان 

الاقتصادیین المستهدفین على سلوك معین یوجه اهتماماتهم إلى الاستثمار في میادین أو 

)2(مناطق لم یفكروا إقامة استثماراتهم فیها من قبل ، مقابل الاستفادة من امتیازات معینة 

.

ویعرف التحفیز الجبائي أیضا على انه  نظام یصمم في إطار السیاسة المالیة 

للدولة بهدف تشجیع الادخار والاستثمار على نحو یؤدي إلى الإنتاجیة القومیة وزیادة 

المقدرة التكلفیة للاقتصاد ، وزیادة الدخل القومي نتیجة قیام المشروعات الجدیدة،  أو 

).3(لقائمة التوسع في المشروعات ا

مراكشي حنان ، الحوافز الجبائیة كقانون الاستثمار ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون -1

.72، ص2015الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة 

علي صحراوي ،مظاهر الجبایة في الدول النامیة وآثارها على الاستثمار الخاص من خلال إجراءات التحفیز -2

.91، ص 1992الجبائي رسالة ماجستیر ، معهد العلوم الاقتصادیة ،الجزائر 

.80مراكشي حنان، المرجع السابق، ص-3
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و         وهناك من یرى أن التحفیز الجبائي عبارة عن مجموعة من الإجراءات

التسهیلات ذات الطابع التحفیزي تتخذه الدولة لصالح فئات معینة لغرض توجیه نشاطهم 

).1(، والمؤسسة الخاصة هي المستهدفة بالدرجة الأولى من إجراءات الامتیاز

ه التحفیزات تتمثل بالتدقیق وببساطة، في إعانات وحسب الأستاذ قندیل  فان هذ

.)2(مالیة غیر مباشرة من طرف الدولة ولیست تكییف نقدي

وهي أیضا عبارة عن تحفیز في معدل الضرائب للقاعدة الضریبیة أو الالتزامات 

.)3(الجبائیة التي تمنح للمستفید شرط تقییده بعدة مقاییس

ایجابیة، من شانها أن تشجع المستثمر الأجنبي كما تعني أیضا إحداث آثار 

.)4(والوطني، وتدفعه إلى اتخاذ قراره بالاستثمار في البلد الذي یعطي هذه الحوافز

ویمكن اعتبار التحفیزات الجبائیة، بأنها  الوسائل والأسالیب الاغرائیة التي 

میة ،بحیث یمكن تستعملها الدولة لدفع المستثمرین للنهوض بقطاع معین في نطاق التن

تعریف هذه السیاسة بانها مجموعة من الاجراءات و التسهیلات ذات الطابع الاغرائي ، 

تتخذها الدولة بغرض توجیه النشاط التنموي نحو المناطق و القطاعات المراد تشجیعها 

.)5(وفقا للسیاسة العامة التي تتخذها الدولة

، مذكرة لنیل شهادة المدرسة الوطنیة للإدارة الدفعة بوركوة رشید ، التحفیزات الجبائیة في مجال الاستثمار -1

  .19ص ،2006التاسعة والثلاثون المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر 

2- o.kandil .théérie fiscale et développement .édition SNED 1970.p 88

.98علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص-3

ص  -2007لإسكندریة لآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة ،دار الفكر الجامعي،نزیه عبد المقصود مبروك،-4

113.

ناصر مراد ،الإصلاح الضریبي في الجزائر وتأثیره على المؤسسة و التحریر الضریبي ،مذكرة ماجستیر ،كلیة -5

  . 117ص، 1997الحقوق ،جامعة الجزائر، 
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، إجراء تقوم به الدولة عن .السابقة نستنتج أن التحفیز الجبائيمن خلال التعاریف

طریق التخلي عن جزء من حقها في الإیرادات الجبائیة، الذي یعد بمثابة مساعدة مالیة 

غیر مباشرة تمنحها للمستثمرین المحلیین و الأجانب في إطار سیاسة استثماریة محددة 

.المنتهجةوواضحة المعالم ضمن السیاسة الاقتصادیة 

:الفرع الثاني

خصائص التحفیز الجبائي

من بین خصائص التحفیز الجبائي وجود استفادة من الامتیازات الموضوعیة مقابل 

.القیام بنشاطات معینة وفق شروط محددة 

ویرى بعض الاقتصادیین أن من بین خصائص التحفیز تسجیل تفاوت بین أهداف 

)1(ومصالح الدولة والأعوان الاقتصادیین 

فسیاسة التحفیز الجبائي تتمیز بعدة خصائص ، إضافة إلى ما سبق ذكره ، فهي 

عملیة ذات طابع اختیاري ، للمستثمر كامل الحریة في اختیار الخضوع لها من عدمه  ،  

.هي إجراء ذات أهداف مسطرة ومحددة، وفق مقاییس معینة و 

:ومن خلال ما سبق یمكننا حصر هذه الخصائص في النقاط التالیة

عملیة اختیاریة:أولا

وفق هذه الخاصیة، فان المستثمرین لهم الحریة في الاختیار بین الاستفادة أو عدم 

الاستفادة من الإجراءات والمزایا الممنوحة ، ففي حالة إقبال المستثمرین على الاستفادة 

.92علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره، ص -1
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من هذه التحفیزات ،علیهم الالتزام ببعض الشروط والمعاییر التي تضعها الدولة ، أما في 

.)1(م یخضعون للنظام الضریبي العادي للدولةحالة الرفض فإنه

عملیة هادفة:ثانیا

إن اعتماد الدولة على سیاسة التحفیز الجبائي ، یكون في مقابل تحقیق أهداف 

اقتصادیة واجتماعیة ،لأنها عندما تقوم بمنح الحوافز الجبائیة ، فإنها تضحي بإیرادات 

اكبر في المستقبل لمیزانیة الدولة ، لذا وجب تدعیم هذه جبائیة في سبیل تحقیق مداخیل

:التحفیزات بدراسات وافیة وشاملة حول العناصر الآتیة 

.تحدید كامل الشروط التي یجب توفرها في المستثمر المستفید من التحفیز-

.وضع إطار قانوني محدد المعالم للمستفید من إجراءات التحفیز -

.اجراء التحفیزتحدید مدة صلاحیة-

الآخذ بعین الاعتبار الظروف الاجتماعیة الاقتصادیة و السیاسة للدولة -

.)2(المضیفة 

وضع دراسة تنبؤیة للتحفیزات المستقبلیة سواء على الساحة الوطنیة أو العالمیة -

عملیة لها مقاییس:ثالثا 

المستثمرون،  الذین یعتبر التحفیز الجبائي إجراء خاص موجه إلى فئة معینة وهم

یحددها المشرع ، فهي من .وجب علیهم احترام بعض المقاییس و التقید بشروط معینة 

جهة تمثل شرط ضروري للاستفادة من المزایا ومن جهة أخرى ضمانة لتحقیق والوصول 

.118مرجع سابق ص .ناصر مراد -1

شارف صبرینة  سریة ، الامتیازات الجبائیة لتحفیز الاستثمار الخاص في الجزائر ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات -2

.68، ص 2016-2015نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصاد مالي ونقدي ، جامعة تلمسان 
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للأهداف المرجوة ، من بین هذه الشروط مثلا تحدید طبیعة النشاط ، مكان النشاط 

  .الخ ....وني والتنظیمي للمستفید ،الإطار القان

)مقابل-فائدة(وجود ثنائیة :رابعا

إن المستثمرین یستفیدون من الحوافز الجبائیة ، ولكن بالمقابل علیهم التوجه إلى 

عملیات اقتصادیة ذات معنى، أي نحو المشاریع الاقتصادیة المسطرة في إطار السیاسة 

)1(التنمویة المنتهجة من طرف الدولة

عملیة تهدف لاحداث سلوك معین:خامسا 

ترغب الدولة من خلال إجراء التحفیز في إحداث سلوك و تصرف لم یتم التفكیر 

في القیام به من طرف المستثمرین، وكذا تسعى لتحریضهم على القیام بفعل لن یقوموا به 

.من تلقاء أنفسهم 

:الفرع الثالث

التحفیزات الجبائیة  أهداف

إن سیاسة التحفیز الجبائي التي تعتمدها الدولة في سبیل رفع المستوى الاقتصادي 

وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة ، إجراء له أهمیة بالغة ، لما ینجر عنه من أهداف 

، لذا فان هذه الأخیرة تهیئ .اقتصادیة واجتماعیة ذات فائدة على الدولة المستضیفة 

ع للاستثمار من خلال سیاستها الاغرائیة  للمستثمرین الظروف والمناخ المناسب والمشج

و التحفیزیة التي تضمن لهم ربح )2(خاصة الأجانب لتشجیعهم على استثمار أموالهم 

.69سریة ، مرجع سبق ذكره، صشارف صبرینة-1

ابراهیم متوالي حسن المغربي، دور التحفیزات  في تفعیل النمو الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، -2

2015.
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صافي غیر خاضع للضریبة خلال فترة الإعفاءات الجبائیة ، بحیث تتحمل المیزانیة 

اص من موارد الدولة المالیة ، العامة للدولة هذه النفقات،  و هذا الاجراء ینجر عنه انتق

كل هذا من اجل تحقیق آثار ایجابیة على المدى البعید من خلال الاهداف المرجوة من 

.ذلك اقتصادیا واجتماعیا

الأهداف الاقتصادیة  :أولا

:تتجسد الاهداف الاقتصادیة للتحفیزات الجبائیة في

الاستثمارات في تهیئة مناخ استثماري ملائم ومشجع مما یؤدي إلى زیادة-

.الداخل والخارج والعمل على جلب استثمارات أجنبیة مباشرة 

العمل على توازن الاستثمارات من حیث النشاط ، وذلك بتوجیهها نحو الأنشطة -

.)1(ذات الأولویة في السیاسة التنمویة

.تشجیع الصادرات خارج المحروقات وذلك بإعفائها من جمیع الضرائب -

تنافس بین المؤسسات المحلیة في الأسواق الخارجیة وذلك بإعفاء زیادة ال-

.منتجاتها المصدرة من الضرائب المحلیة 

توسیع القاعدة الضریبیة على المدى الطویل في ظل سیاسة لتحفیز ضریبي  -

فعال ، حیث أن هذه السیاسة من شانها أن تزید الفروع الإنتاجیة ، وما یقابل هذه الزیادة 

لوعاء الضریبي وعدد المكلفین بالضریبة وبالتالي الزیادة في الحصیلة  الضریبیة اتساع ا

.)2(مستقبلا 

.69شارف صبرینة سریة ،مرجع سابق، ص -1

شر والتوزیع الجزائر دار هومة للطباعة والن.03اقتصادیات الجبایة و الضرائب طبعة .محرزي محمد عباس -2

  .175ص ، 2003
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الأهداف الاجتماعیة    :ثانیا

إن الأهداف الاجتماعیة مرتبطة بشكل تناسبي مع الأهداف الاقتصادیة بحیث 

تؤثر هذه الأخیرة بشكل ایجابي على الواقع الاجتماعي ویمكن تلخیص الأهداف

:الاجتماعیة في النقاط الآتیة 

تقلیص البطالة من خلال توفیر مناصب شغل جدیدة ، فالامتیازات الممنوحة -

للمستثمرین تمكنهم من الحصول على موارد مالیة یتم إعادة استثمارها في مؤسسات 

.)1(جدیدة یتطلب  تسییرها أیدي عاملة

بیة الموجهة للاستثمار في تحقیق التوازن الجهوي من خلال الحوافز الضری-

المناطق المحرومة كالهضاب العلیا والصحراء،  وهذا یعمل على تقلیص الفجوة بین 

.)2(المناطق الشمالیة المنعشة اقتصادیا و المناطق الجنوبیة التي تفتقر للاستثمار

الحد من ظاهرة النزوح الریفي ، عبر توفیر مناصب الشغل لسكان المناطق -

.خلال الاستثمارات الموجهة لهذه الأماكن ،مما یخلق الاستقرار بهاالمحرومة من

:المطلب الثاني

أشكال التحفیزات الجبائیة الممنوحة للمستثمر

یعتبر التحفیز الجبائي متغیرا استراتیجیا، تتخذه الدولة كأسلوب لتحقیق تنمیتها 

عدة أشكال وأوجه ، فهناك الإعفاءات المحددة المدة ، وتتخذ التحفیزات الجبائیة

.)1(والتخفیض  في نسبة الضریبة و الخصم من الوعاء الضریبي

.بقابن عاشور صورایة، بوشباح حنیفة، مرجع س1-

بن خلیفة احمد، المزایا الضریبیة كالیة لتشجیع الاستثمار الاجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.11، ص2015الوادي،الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 



الاستثمارمجالفيالجبائيةللتحفيزاتالمفاهميالإطار:الأولالفصل

14

ویعتبر النظام الجبائي الجزائري نظام مماثل لذلك السائد في الدول النامیة والتي 

استقطاب الاستثمارات الأجنبیة ، فهو نظام یمنح امتیازات كثیرة تسعى جاهدة الى

تتناسب مع طبیعة الاستثمار،  ومراحل انجازه ، وهناك عدة  انواع للتحفیزات الجبائیة 

الإعفاءات (و )الاعفاءات الضریبیة( :في ذات الصلة بنوع الاعفاء، والتي تتمثل

، وهناك اشكال مرتبطة بنوع الاستثمار والغایة )2()التخفیضات الضریبیة(و  )الجمركیة

المرجوة منه ، بحیث نجد تحفیزات جبائیة خاصة بالتشغیل ،والخاصة بالتصدیر و تلك 

.الأجنبيالمتعلقة بالاستثمار 

:الأولالفرع 

الضریبیة الإعفاءات

نجد الإعفاءات الضریبة التي تكون دائمة أو من بین أشكال التحفیزات الجبائیة

.مؤقتة تستفید منها المؤسسات لتشجیعها على ممارسة نشاطها

الضریبیة الإعفاءاتتعریف  :أولا

عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض :تعرف الإعفاءات الضریبیة على أنها 

بممارسة نشاط معین في المكلفین في مبلغ الضرائب الواجب السداد ، مقابل التزامهم 

ظروف معینة،  وذلك حسب أهمیة النشاط ، من جهة موقعه الجغرافي  و نطاقه ، كما 

بلعباس نوال ، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر ، مذكرة ماجستیر ، فرع قانون -1

  .24(ص ،2002-2001الأعمال كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

مقارنة، دار النهضة رمضان صدیق محمد، الضمانات القانونیة و الحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار،دراسة-2

.54العربیة، القاهرة،ص
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یكون هذا الإعفاء جزئي أو كامل وتتراوح مدة الإعفاء بین سنتین إلى خمس سنوات وقد 

.)1(تصل إلى عشرة سنوات في بعض الدول

الاعفاءات الضریبیةأنواع:ثانیا

.الإعفاءات الضریبیة إلى إعفاءات دائمة وإعفاءات مؤقتة تنقسم 

:الاعفاء الدائم-1

تعني عدم دفع المكلف الضریبي  للضرائب ، طالما بقي سبب الإعفاء قائما ، 

وهي تسهیلات دائمة تؤدي بالى إنعاش الاقتصاد وإحداث تغییرات في المجتمع من حیث 

.ح هذا الإعفاء تبعا لأهمیة النشاط، فالدولة تمن)2(رفع المستوى المعیشي

وهذا الإعفاء یشمل المجال الاقتصادي الاجتماعي والعلمي والثقافي ، فأما 

الإعفاءات الاقتصادیة فهي تشمل المشاریع الاستثماریة التي تراها الدولة ذات أهمیة 

لذین للاقتصاد الوطني ، والإعفاء الاجتماعي یشمل الفئات المحرومة كالمعوقین مثلا ا

.یستفیدون من الإعفاء الدائم من الضریبة على أرباح الشركات التابعة لهم

:الاعفاء المؤقت-2

هو عدم دفع المكلف لضریبة معینة وفق مدة محددة من حیاة المشروع ، وتختلف 

هذه المدة من بلد إلى آخر حسب النظام الضریبي وقوانین الاستثمار  ، ویهدف إلى 

الجدیدة التكوین وتخفیف العبء الضریبي علیها حتى تتمكن من تشجیع المؤسسات 

الانطلاق الصحیح في ممارسة نشاطها ، ویستمر هذا الإعفاء مدة معینة من حیاة 

،2005، الجزائر 2عبد المجید قدي ، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة -1

  . 53ص

في العلوم القانونیة بن ساسي شهرزاد ،السیاسة الجبائیة ودورها في دعم الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

.27، ص 2013والإداریة ، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ورقلة 
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المشروع ، وهي تتراوح عادة بین ثلاثة إلى عشرة سنوات ، كما أن مدة الإعفاء ترتبط 

.)1(بأهمیة الاستثمار

في الجنوب الجزائري من الضرائب على أرباح وكذا إعفاء المؤسسات العاملة 

.)2(الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري لمدة عشرة سنوات 

:الفرع الثاني

الإعفاءات الجمركیة

وإضافة إلى الإعفاءات الجبائیة الدائمة والمؤقتة ، هناك الإعفاءات الجمركیة 

ن الإعفاءات والتخفیضات من أ الجبائیة،والتي تعتبر شكل من أشكال التحفیزات 

الضرائب الجمركیة على الواردات التي تستلزمها المشروعات الاستثماریة، تعد حافزا قویا 

لجلب رأس المال الأجنبي ، لأنها تؤدي إلى خفض تكلفة انجاز هذه المشاریع ، خاصة 

لي تنخفض تكلفة إذا كانت تدخل في إنتاجها مواد أولیة وتجهیزات مستوردة ، وبالتا

)3(الإنتاج ویزید معدل الأرباح

في التشریع .)4(كما تعفى الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع من رسوم الجمارك

الجزائري تستفید المشروعات الاستثماریة أثناء فترة انجازها ، من تخفیض الرسوم 

على السلع المستوردة التي یحتاجها المشروع ، وهذا في إطار ./.3الجمركیة بنسبة 

و المتعلق بترقیة الاستثمار ، 1993أكتوبر 05الصادر في 93/12المرسوم التشریعي 

، ص 2000، المحاسبة الضریبیة ، دار الصفاء للنشر و التوزیع ،الاردن ، .عبد الحلیم كراجة وهیثم العیادي -1

26.

  .16ص  بق،امراكشي حنان ، مرجع س-2

.147، ص 1999السید عبد المولى ، المعاملة الضریبیة للاستثمارات الاجنبیة ، دار النهضة العربیة -3

،عمان 1عبد االله عبد الكریم عبد االله ، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة -4

  .86ص  ،2008
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المعدل والمتمم  منح إعفاء كلیا من الحقوق الجمركیة على 03-01في حین نجد الأمر

الآلات و الأدوات والمواد الأولیة التي لا یوجد مثلها في السوق الوطنیة والتي تدخل 

.)1(مباشرة في انجاز المشروع

:الفرع الثالث

التخفیضات الضریبیة

افز من حوافز جذب إن التخفیضات الضریبیة أسلوب ثاني اعتمدته التشریعات كح

الاستثمارات ، والذي یعرف على انه إنقاص من قیمة الضریبة المستحقة مقابل التقید 

ببعض الشروط كإعادة استثمار الأرباح والتخفیض الضریبي مرتبط بالتوجهات السیاسیة 

.)2(الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة 

الوعاء الضریبي و ویمكن تصنیف التخفیضات الضریبیة إلى التخفیض في 

.التخفیض في معدلات الضریبة

:التخفیض في الوعاء الضریبي :أولا

إن التخفیض في الوعاء الضریبي هو استثناء قیمة معینة من البضاعة الخاضعة 

للضریبة عند القیام بحساب هذه الأخیرة، مثلا عند حساب الضریبة یتم استبعاد قیمة 

.على الدخل الإجماليIRG)3(معینة من الدخل 

:التخفیضات في معدلات الضریبة :ثانیا

.19مراكشي حنان ،مرجع سبق ذكره  ، ص-1

طالبي محمد ، اثر التحفیزات الضریبیة و سبل تفعیلها في جذب الاستثمار الاجنبي، مجلة اقتصادیات شمال -2

  .317ص  ،'افریقیا

دار ) النفقات العامة ، الإرادات العامة ،المیزانیة العامة(بعلي محمد الصغیر و یسري أبو العلا ، المالیة العامة -3

  . 70ص  العلوم ، الجزائر ،
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تعتمد التخفیضات في معدلات الضریبة على تصمیم جدول الأسعار الضریبیة، 

بحیث تحتوي على معدلات مرتبطة بنتائج المشروع ، المتعلقة  بأحجام  التصدیر 

،وهذا النوع من لمنتجات المشروع، أو حجم الید العاملة الوطنیة المستخدمة فیه

.)1(التحفیزات نجح في مجال إنشاء المناطق الصناعیة الحرة 

ویعتبر المختصون في المجال الاقتصادي،   إن التخفیضات الضریبیة أكثر 

جدوى من الإعفاء الضریبي كون هذا الأخیر وسیلة یستخدمها المستثمر في التهرب 

.یرة الأجلالضریبي خاصة عندما یتعلق الأمر بالمشاریع القص

:رابعالفرع ال

وأهمیتهأشكال التحفیزات الجبائیة حسب نوع الاستثمار 

تحقیق مجموعة من إن سیاسة التحفیز الجبائي التي تتبعها الدولة تهدف الى

الأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة وحتى السیاسیة وذلك بالعمل على جلب الاستثمار 

عن طریق جملة من الامتیازات والإعدادات و التسهیلات الجبائیة التي من شانها إغراء 

.)2(المستثمرین 

تتخذ عدة أشكال حسب نوع الاستثمار وأهمیته ومن هنا فان هذه التحفیزات

والغایة المرجوة منه فنجد التحفیز الجبائي الخاص بالتشغیل ، تحفیز جبائي  خاص 

.بالتصدیر ، تحفیز جبائي خاص بالاستثمار الاجنبي 

اوت 03المؤرخ في 09-16بن عاشور صوریة  و بوشباح حنیفة ، عن سیاسة التحفیز الضریبي وفقا للقانون -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال ، تخصص القانون العام 2016

  .29ص  ،2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة

سعید بالحاج ومراد بكعیبات ،التشجیع الجبائي الموجه للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري ،مجلة الحقوق -2

  . 644ص  ،2018و العلوم الانسانیة ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثاني ، الجزائر، 
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التحفیز الجبائي الخاص بالتشغیل  :أولا

الاستثماري  بتشغیلها إن هذا التحفیز مرتبط بالید العاملة التي یقوم المشروع

وعدد المناصب التي یوفرها ، لان القضاء على البطالة من اهتمامات الدول النامیة كما 

:المتقدمة، لهذا تعمل الدول على تقدیم تحفیزات متعلقة بالتشغیل على النحو الأتي

المؤسسات المتعلقة للید العاملة إمكانیة الخصم من دخلها الخاضع تمنح-

.للضریبة مبالغ محددة لكل شخص تم تشغیله في المشروع الاستثماري

المؤسسة التي تشغل الید العاملة أكثر تستفید من تخفیضات في معدل -

.)1(الضرائب على الأرباح 

:التحفیز الجبائي الخاص بالتصدیر:ثانیا

الجمارك عنصرا أساسي من عناصر بناء الاقتصاد الوطني لما تؤدیه من تعد

دور هام وفعال في تقدیم خدمات للمستثمرین من خلال عدة إجراءات جمركیة متطورة 

:لتنشیط الحركة التجاریة منها 

إعفاء المستثمرین من الحقوق الجمركیة وكذا تخفیض الرسم على القیمة -

و التصدیر لبعض المنتوجات والتجهیزات الضروریة المضافة عند الاستیراد 

یمكن للمؤسسات التي تصدر منتوجاتها الاستفادة من إعفاء كلي على دخلها –

الناتج عن التصدیر إذا توفرت بعض الشروط سواء من ناحیة طبیعة المنتوج أو على 

.)2(أساس الصادرات 

1992صلاحات الجبائیة وانعكاساتها الاقتصادیة  و المالیة في الجزائر في الفترة الممتدة بن الجوزي محمد ،الا-1

  . 58ص  ،1998رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر، 

.59بق ، ص ابن الجوزي محمد ، مرجع س-2
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الاجنبي التحفیز الجبائي الخاص بالاستثمار :ثالثا

تلجا الحكومة إلى منح العدید من الامتیازات الجبائیة للمستثمرین الأجانب لكسر 

الحواجز و العراقیل الكثیرة التي تحول دون استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة وذلك عن 

:طریق 

إبرام اتفاقیات ثنائیة وجماعیة تخص الجبایة و ذلك من اجل تخفیض العبء -

.طریق الازدواج الضریبي الضریبي الناتج عن 

منح المستثمر الاجنبي إعفاءات و تسهیلات ضریبیة من اجل تشجیعه على -

.)1(الاستثمار

:المبحث الثاني

نطاق  تطبیق نظام التحفیزات الجبائیة الخاص بترقیة الاستثمار

، بحیث تعتبر هذه الأخیرة السمة اعتمدت معظم الدول على التحفیزات الجبائیة

الأساسیة التي تتمیز بها قوانین الدول خاصة النامیة منها ،والاختلاف یكمن في طریقة 

09-16المنح وكذا مجال تطبیقها ، والمشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار رقم 

سواء تعلق ،حدد نطاق تطبیق سیاسة التحفیزات  الجبائیة ،التي تشمل  المستثمر )2(

الأمر بالمستثمر الوطني أو الأجنبي  وكذا أشكال الاستثمارات المعنیة بهذه التحفیزات 

المقررة وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الأول منه مجال 

تطبیق سیاسة التحفیزات  الجبائیة من حیث الأشخاص،  وفي المطلب الثاني من حیث 

  .ر  مضمون الاستثما

  . 644ص ، 2018بق ، اسعید بالحاج و مراد بكعیبات ، مرجع س-1

.بق ا، مرجع س09-16قانون رقم -2
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:المطلب الأول

تطبیق سیاسة التحفیز الجبائي من خلال الأشخاص القائمین نطاق

.بالاستثمار

إن المشرع الجزائري میز بین المستثمر الوطني و الأجنبي من خلال القوانین 

المتعلقة بالاستثمار،  لكنه كان یتنقل بین معیار الجنسیة تارة ومعیار الإقامة تارة أخرى،

المتعلق بترقیة 09-16بینهما، لیستقر على معیار الجنسیة في القانون رقم للتمیز 

.الاستثمار

و من هو )الفرع الأول(لذا سنقوم أولا بتحدید من هو المستثمر الوطني من جهة 

).الفرع الثاني(المستثمر الأجنبي 

:الفرع الأول

المستثمر الوطنيتحدید صفة 

من كل المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16رقم  یعد مستثمرا وطنیا حسب القانون

كما قد یكون مستثمر )أولا(یحمل الجنسیة الجزائریة،  وقد یكون مستثمرا وطنیا عمومي 

، إضافة إلى أن المستثمر الوطني یمكن أن یكون شخصا طبیعیا )ثانیا(وطني خاص 

.كما یمكن أن  یتجسد في شخص معنوي 

مستثمر وطني عمومي   :أولا

المتعلق بترقیة الاستثمار ، تم استبعاد 12-93في ظل المرسوم التشریعي رقم 

نطاق تطبیق أحكامه، مما یعني عدم استفادته من منالمستثمر الوطني العمومي 
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منه 01وهذا ما تؤكده المادة .)1(التحفیزات والمزایا التي یمنحها قانون الاستثمار آنذاك 

ولكن في نفس "المستثمر الوطني الخاص"ي بعبارة عندما خصت المستثمر الوطن)2(

منه فتح المجال للمؤسسات العمومیة للاستفادة من 43المرسوم ومن خلال المادة 

"أحكامه ، حیث جاء نص المادة كما یلي  یمكن أن تستفید الاستثمارات التي تنجز لها :

"طریق التنظیم المؤسسات العمومیة الوطنیة من أحكام هذا المرسوم التشریعي عن 

مستثمر وطني خاص :ثانیا

ظهر المستثمرون الوطنیون الخواص إلى الواجهة الاقتصادیة، بعد أن تبنت 

الجزائر إصلاحات اقتصادیة ودخلت مرحلة اقتصاد السوق الحر ، واعترف المشرع 

،الذي اقر هذا المبدأ في 2016الجزائري بحریة التجارة والصناعة من خلال دستور 

.)3(منه 43المادة 

یكون شخصا طبیعیا وبالتالي یشترط أن یتمتع بالجنسیة والمستثمر الوطني قد 

الجزائریة ، والأهلیة القانونیة لممارسة نشاط استثماري مع وجوب تمتعه بصفة تاجر ، 

كما یمكن أن یكون شخصا معنویا وفي هذه الحالة یجب أن تتوفر فیه الشروط التي 

شاء الشركات التجاریة والأشكال حددها المشرع الجزائري في القانون التجاري والمتعلقة بإن

.التي یجب اتخاذها 

.39، ص بقابن عاشور صوریة و  بوشباح حنیفة ،  مرجع س-1

64، یتعلق بترقیة الاستثمار ،جریدة رسمیة عدد رقم 1993أكتوبر 5،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -2

.ملغى(1993أكتوبر 10صادرة في  (

 76عدد .ر.ج 1989یتضمن نشر تعدیل دستور 1996دیسمبر  7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -3

یتضمن تعدیل .2002افریل 10مؤرخ في 03-02معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8الصادر في 

نوفمبر  15ي مؤرخ ف19-08معدل ومتمم بموجب قانون .2002افریل 14صادر في  25ر عدد .الدستور ج

-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في  63عدد . ر.یتضمن تعدیل الدستور ج2008

.2016مارس 07صادر في  14عدد . ر.ج 2016مارس 6مؤرخ في 01
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:الفرع الثاني

المستثمر الاجنبيتحدید صفة 

وان ذكرنا أن المشرع الجزائري اعتمد معیار الجنسیة للتمیز بین المستثمر سبق

الوطني والأجنبي، بحیث یعد مستثمرا أجنبیا حسب قانون الاستثمار الجزائري كل من 

.یحمل جنسیة أجنبیة عن الجنسیة الجزائریة

والمستثمر الأجنبي یمكن أن یكون شخصا طبیعیا كما یمكن أن یكون شخصا 

  . امعنوی

شخص طبیعيمستثمر اجنبي   :أولا

المستثمر الأجنبي عندما یكون شخصا طبیعیا فانه یحدد بكونه أجنبیا استنادا لكونه 

یحمل جنسیة أجنبیة عن الدولة المستقبلة لمشروعه الاستثماري، شرط أن یكون حاملا 

.)1(لجنسیة دولة معترف بها من قبل الدولة المضیفة 

معنويشخصاجنبيمستثمر :ثانیا

إن المعیار المتبع في تحدید جنسیة المستثمر الأجنبي عندما  یكون شخصا معنویا 

هو دولة مقره الاجتماعي التي تتعاقد معها الجزائر أو من طرف أشخاص معنویة لها 

.)2(مقرها الاجتماعي على إقلیم دولة تتعاقد معها الجزائر 

:معنویا ، فانه یتخذ عدة أشكال منهاوالمستثمر الأجنبي عندما یكون شخصا

.41بن عاشور صوریة و بوشباح حنیفة ، مرجع سبق ذكره ، ص -1

، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  القانون ، فرع قانون اوبایة ملیكة-2

.27، ص 2005الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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الشركات الأجنبیة العادیة والتي تكون صغیرة أو متوسطة تمارس نشاطها على -

.إقلیم دولة غیر الدولة الأم

الشركات الدولیة وهي تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة ولا تخضع لرقابة الشركة -

  .الأم

لجنسیات ،  شركات دولیة تحمل عدة جنسیات ،تنتمي لدول كات المتعددة االش-

وتعد طرف أساسیا  في عملیة الاستثمار ، بل وأكثر من ذلك فهي .رأسمالیة صناعیة 

، مالیة  وعالمیة وتتمیز بالحجم الكبیر من حیث المبیعات والإنتاج .بمثابة قوة اقتصادیة 

.)1(وتنوعه وتفوقه التكنولوجي 

:المطلب الثاني

من حیث مضمون الاستثمار ةالجبائی اتالتحفیز نظامجال تطبیق م

، تشمل  عدة )2(إن مجال تطبیق سیاسة التحفیز الجبائي من حیث الموضوع

مجالات منها الاستثمارات المنتجة  للسلع و الخدمات وكذا تلك المتعلقة، بإنشاء 

09-16نشاطات جدیدة ، والمساهمات في رأس مال شركة وكل هذا حدده القانون 

.المتعلق بترقیة الاستثمار 

لعربیة ، أطروحة لنیل شهادة سعد هند، اثر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة على النمو الاقتصادي في البلدان ا-1

دكتوراه في العلوم التجاریة ، تخصص علوم تجاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد 

.27،  ص 2010بوضیاف ، مسیلة 

.مرجع سابق ، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون 01المادة -2
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:الأولالفرع 

الاستثمارات المنتجة للسلع و الخدمات

المشرع الجزائري من خلال سعیه لدفع عجلة التطور الاقتصادي عبر ترقیة  ركز

الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي ، ركز على نشاطات اقتصادیة محددة من 

اجل دفع عجلة التنمیة وهي تلك النشاطات المنتجة للسلع والخدمات التي تؤدي دورا  

ر مناصب الشغل وزیادة حجم الصادرات هاما في تحقیق النمو الاقتصادي ، وتوفی

.)1(وتوفیر مختلف المنتوجات من سلع وخدمات

و تقصد بالاستثمارات المنتجة للسلع ، تلك المتعلقة بإنتاج السلع التي تشمل 

تحویل المواد الأولیة لسلع جاهزة ، إن صناعة منتوجات جزائریة بمواد أولیة  مستوردة  

صناعة الملابس، المواد الغذائیة ، مواد .و تركیبها كصناعة الآلات الكهرومنزلیة 

وبالتالي فان الاستثمار المنتج للسلع هو ذاك الاستثمار المنتج لآي شيء .التنظیف 

.مادي في الجزائر

الاستثمارات المنتجة للخدمات فتشمل  المنتجات غیر المادیة، بحیث بینما تشمل

ار الوسائل التقنیة الحدیثة للاتصالات دخل مجال الخدمات السوق بقوة خاصة مع انتش

و تجاوز الحدود الجغرافیة و السیاسیة بین دول العالم في اطار عولمة شاملة، حیث 

.برزت شركات متخصصة في مجال الخدمات، بعد ان اصبح هذا المجال جد مربح

في الجزائر ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون الأجنبیةمایة القانونیة للاستثمارات  عیبوط محند وعلي ، الح-1

.85، ص 2006كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،
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:الفرع الثاني

الاستثمارات المنشاة لنشاطات جدیدة

بتحفیزات جبائیة تلك المنشاة لنشاطات جدیدة تحضامن بین الاستثمارات التي 

.أجنبي أوبرأسمال خاص خاص وطني ، )1(

على انه یقصد )2(.....101-17من المرسوم التنفیذي 11ولقد نصت المادة 

:باستثمار الإنشاء مایلي 

من اجل تكوین أو إنشاء بحت للرأسمال التقني باقتناء أصول جدیدة الاستثمار-

.بفرض إنشاء نشاط لم یكن موجودا

الاستثمار المنجز من اجل إنشاء نشاط جدید قابل للاستفادة من المزایا من -

شرط أن یكون النشاط الممارس لحد الآن من طرف هذه طرف مؤسسة موجودة،

.المؤسسة مستثناة من المزایا 

  اتإلى الاستثمارات المنشاة لنشاط101-17المرسوم التنفیذي اضافكما 

-13-تلك المتعلقة بتوسیع قدرات الإنتاج من خلال نص المادة منها جدید 

بأنه التوسع الكمي عن طریق رفع قدرات الإنتاج أو لمنتجالتي تعرف استثمار ا

التوسع النوعي عن طریق توسیع تشكیلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جدیدة تضاف 

.)3(إلى تلك الموجودة 

  . 143ص  ،بق امرجع س، عیبوط محند وعلي -1

.یحدد القوائم ،2017مارس 05مؤرخ في ، 101-17مرسوم تنفیذي رقم -2

  اوت  03الصادر في  46ر عدد .ج 09- 16من المزایا المحددة في القانون ...........................

  . 48ص  ،بقامرجع س.بوشباح حنیفة ، بن عاشور صوریة-3
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:الفرع الثالث

المساهمة في رأس مال شركة

2ولقد نصت علیه المادة  هذا النوع من الاستثمار یستفید من الاعفاءات الجبائیة

المتعلق بترقیة الاستثمار ،وهذا النوع من الاستثمار یرتكز على 09-16من القانون 

المساهمة الجزئیة في تحسین الوضعیة المالیة لمؤسسة ما بالرفع من راسمالها ،ویكون 

للشركة سواء اخذ شكل سیولة نقدیة او سند مالي كالسفتجة حصة مالیةذلك عن طریق 

الخ أي عن طریق المساهمة بحصة عینیة على سبیل التملك أي الاستنفاع ...الشیك ،

سیارات .مخزن معدات وآلات .بحیث یمكن أن تكون الحصة العینیة عقارا .بها 

.)1(وغیرها

مذكرة لنیل شهادة .شیخي خالد امتیازات النظام العام للاستثمار في قانون الاستثمار الجزائري .وهاب عبد المالك -1

  . 43ص ،2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بجایة .استر تخصص قانون عام للاعمال الم
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:ل الثانيصالف

المتعلق بترقیة 09-16في ظل قانون رقم نظام المزایامضمون 

الاستثمار

التشجیع الجبائي عامل مهم لجلب و استقطاب المستثمرین الوطنیین یعتبر

لذ فان المشرع الجزائري على مما یؤدي الى دعم التنمیة الاقتصادیة للبلاد،)1(والاجانب

قد اعتمد سیاسة التحفیزات الجبائیة في ظل اصلاحات نظیره في الدول الاخرى غرار

اقتصادیة تهدف في مجملها الى تحقیق تنمیة اقتصادیة متكاملة،و هذا لخلق مناخ ملائم 

لجلب رؤوس الاموال الاستثماریة، ما یجعل من الدولة في نظر المستثمر موطنا لارباحه 

لطموحاته ارضیة خصبةو 

جزائري على جملة من النصوص القانونیة حیث اعطى لتحقیق ذلك اعتمد المشرع ال

من خلالها مجموعة من التحفیزات الجبائیة و التسهیلات و الاعفاءات و هذا ما كرسه 

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي اراد من خلاله المشرع وضع بنیة 09-16القانون رقم 

جدیدة لنظام التحفیزات الجبائیة

هذه التحفیزات التي اقرها المشرع الجزائري من خلال ان نتناول مضمون لابدلذا 

قانون الاسنثمار السالف الذكر في مبحثین، خصصنا المبحث الاول لتحدید التحفیزات 

الجبائیة التي اقرها المشرع الجزائري في قانون الاستثمارو القوائم السلبیة المستثناة منها

تثمار لدى الوكالة الوطنیة للتطویر اما المبحث الثاني فتطرقنا فیه الى تسجیل الاس

و الى  الفصل 09-16الاستثمار كشرط للحصول التحفیزات المقررة في ظل القانون رقم 

.في طلب  هذه التحفیزات الجبائیة المقررة  في ظل نفس القانون السالف الذكر 

  .33ص بق،اعبد االله عبد الكریم عبد االله، مرجع س-1
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:الأولالمبحث 

التكریس التشریعي للتحفیزات الجبائیة الممنوحة للمستثمر

المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  نوع

كما حدد من خلال القانون )الأولالمطلب (الممنوحة للمستثمرینالتحفیزات الجبائیة في 

).المطلب الثاني(التحفیزات المقررةذات القوائم السلبیة التي لا تستفید من هذه 

:الأولالمطلب 

لمستثمرل الممنوحةالتحفیزات الجبائیة أنواع

الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر، بعد تكریسها للحریة الإصلاحاتارتكزت سیاسة 

حریة الاستثمار، على منح مزایا كثیرة للمستثمرین من اجل  كذاالاقتصادیة و التجاریة و 

، وجسد المشرع )1(الاستثمار في تطویر الاقتصادیؤدیهتشجیعهم نظرا للدور الذي 

الجزائري ذلك من خلال سن قوانین تمنح تحفیزات و تسهیلات جبائیة للمستثمرین، وهذا 

المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث قسم التحقیزات ،09-16ما یظهر جلیا في القانون رقم

الفرع (التحفیزات المشتركة لجمیع الاستثمارات:أنواععدة  إلىالممنوحة للمستثمرین 

الفرع (، التحفیزات الاضافیة لفائدة الانشطة المتمیزة و التي تخلق مناصب شغل)الأول

).الفرع الثالث(، ثم التحفیزات الاستثنائیة ذات الاهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني)الثاني

.128، ص 2منصوري زین، واقع و افاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدد -1
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:الأولالفرع 

التحفیزات المشتركة لجمیع الاستثمارات

الجبائیة و الجمركیة الممنوحة الحوافز تلكقصد بالتحفیزات لكل الاستثمارات، ی

مشاریعهم الاستثماریة، و هذه التحفیزات إنشاءللمستثمرین من اجل تسهیل عملیة 

،تختلف 09-16المشرع الجزائري في قانون الاستثمار رقم إلیهاالمشتركة التي تطرق 

ع باختلاف المنطقة التي ینجز فیها المشروع الاستثماري، هذا ما سندرسه في هذا الفر 

الاستثمارات المنجزة في الشمال و الاستثمارات المنجزة في الجنوب و  إلىالذي قسمناه 

.الهضاب، و تلك الموجودة في المناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

الاستثمارات المنجزة في الشمال: أولا

:"التي تنص علىو )1(من قانون الاستثمار12هذه الاستثمارات تطرقت الیها المادة  

زیادة على التحفیزات الجبائیة و الشبه الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیها في 

،و استنادا "2القانون العام، تستفید الاستثمارات المعنیة بالمزایا و المحددة في المادة 

م لهذه المادة ، یمكننا تحدید التحفیزات التي یستفید منها المستثمرین في اطار استثماراته

:المنجزة في الشمال كما یلي

:خلال مرحلة الانجاز- أ

:یستفید المستثمر خلال مرحلة الانجاز من تحفیزات تتمثل في

.، مرجع سابق2016أوت  03، المؤرخ في 09-16من القانون رقم 12نظر المادة -1
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الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات المستوردة -

)1(المقتناة محلیا و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

من دفع حق نقل الملكیة بعوض و الرسم على الاشهار العقاري عن كل  الاعفاء-

المقتنایات العقاریة التي تتم في اطار الاستثمار المعني

الاعفاء من الحقوق الجمركیة، فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في -

)2(انجاز المشروع الاستثماري

للایجار المحددة من قبل املاك السنویةمن المبلغ الاتاوة%90تخفیض نسبة  -

  .الدولة

الاعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریةالتي تدخل -

.في اطار الاستثمار

الاعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التاسیسیة للشركات و الزیادات في -

.راس المال

خلال مرحلة الاستغلال - ب

المرحلة  عندما یقوم المستثمر باستغلال و تشغیل مشروعه الاستثماري تبدا هذه

عن طریق انتاج السلع الموجهة للتسویق او تقدیم خدمات،و یستفید المستثمر خلال هذه 

المرحلة من التحفیزات المقررة  لمدة ثلاث سنوات ،بعد معاینة مشروعه والتاكد بانه حقا 

تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، و شرع في الاستغلال بناءا على محضر

.54حداد ایمان و جبالي صبرینة، مرجع سابق، ص-1

  .42ص ، مراكشي حنان، مرجع سابق-2
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تكون التحفیزات التي یستفید منها المستثمر خلال هذه المرحلة من حیاة المشروع، و 

:كما یلي 09-16من القانون رقم 12حسب ما نصت علیه المادة 

الاعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني لمدة عشر سنوات-

ارباح الشركات ،و هذه الضریبة نصت علیها المادة الاعفاء من الضریبة على-

)1(، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و المماثلة101-76من الامر 135

من مبلغ الاتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح %50تخفیض نسبة -

.املاك الدولة

.في التنمیةاطار تحقیق التوازن الجهويالاستثمارات المنجزة في :ثانیا

 إنالتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من خلال اطلاعنا على القانون رقم یلاحظ

بالمناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة من الدولة ،لذا المقصودالمشرع الجزائري لم یحدد 

هذه   ، المتعلق بتطویر ا لاستثمار الملغى ، الذي ادرج03-01الأمر إلىرجعنا 

، و )2(المناطق ضمن النظام الاستثنائي و یقوم المجلس الوطني للاستثمار بتحدیدها

یستدعيتيتهدف سیاسة التحفیزات الخاصة بمناطق الهضاب و الجنوب و تلك ال

السلطات  أدركتتحقیق التوازن الجهوى في التنمیة ،حیث  إلىتنمیتها تدخل من الدولة 

للنهوض بالاقتصاد الوطني و تطویره، و قد حدد المشرع هذه المناطق أهمیةالمختصة 

التحفیزات التي یستفید )3(الذي سبق ذكره09-16من القانون 13الجزائري في المادة 

.57حداد ایمان و جبالي صبرینة، مرجع سابق، ص-1

،المجلة الاكادمیة للبحث "اختصاصات المجلس الوطني للاستثمارات في جانب الاستثمارات الاجنبیة"عسالي نفیسة،-2

  .386ص ،2016، 01،عدد13القانوني،مجلد

.، ،مرجع سابق09-16من القانون رقم 13انظر المادة -3
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منها المستثمر الذي ینجز مشروعه في الجنوب و  الهضاب العلیا و المناطق التي 

جانب  إلىد منها المستثمر تستدعي تنمینها مساهمة من الدولة، و هذه التحفیزات یستفی

.استفادته من التحفیزات المقررة للمشاریع المنجزة في مناطق الشمال السالفة الذكر

تتجسد التحفیزات الممنوحة في مرحلة الانجاز للاستثمارات :في مرحلة الانجاز- أ

تتطلب تنمیتها مساهمة أخرىالمنجزة في الجنوب و الهضاب العلیا وكذا كل منطقة 

 :الدولة  في خاصة من

الضروریة الأساسیةالمتعلقة بالمنشات الأشغالجزئیا بنفقات  أوتتكفل الدولة كلیا -

.)1(لانجاز الاستثمار

الدولة  الاجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح املاكالإتاوةالتخفیض من مبلغ -

، و الذي یكون بالدینار الرمزي للمتر المربع لمدة عشر سنوات، و هذا للمشاریع المقامة 

في الهضاب العلیا و كذا المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، و 

، و )2(لتلك المشاریع المقامة في الجنوب)15(یكون التخفیض  لمدة خمسة عشر سنة

مبلغ الاتاوة املاك الدولة للمشاریع المنجزة في الهضاب كما تلك من%50ترتفع الى 

.المنجزة في الجنوب

بالمئة من تكلفة الانجاز للهیاكل القاعدیة المستقبلیة لمشاریع 25التكفل بنسبة -

المتعلق 09-16من القانون رقم 13الاستثمار في المناطق المنصوص علیها في المادة 

.2017ذا التحفیز اقره المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة  لسنة بترقیة الاستثمار،و ه

محلیة، مدرسة  إدارةزروقي ابراهیم  علي، الاستثمار السیاحي المحلي لولایة ادرار، مذكرة نهایة الدراسة، تخصص -1

.35، ص 2006، للادارة وطنیة

.، مرجع سابق09-16من القانون رقم 13انظر المادة -2
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لاصة القول ان المشرع الجزائري حدد بشكل واضح التحفیزات الجبایة و كذا 

الامتیازات الممنوحة للاستثمارات المنجزة في الجنوب و الهضاب العلیا، كما حدد ایضا 

ساهمة من الدولة و كل هذا ضمن تلك الخاصة بالمناطق التي تحتاج تنمیتها الى م

الامتیازات المشتركة في حین سابقا،كانت تندرج في النظام الاستثنائي، و جاء هذا التقسیم 

و التوزیع من اجل تحقیق عدالة اقلیمیة وطنیة، و القضاء على الفوارق الجهویة، وخلق 

.، و فك العزلة عن هذه المناطق )1(مناصب شغل

في مرحلة الاستغلال -ب

ان التحفیزات الجبائیة التي یستفید منها المستثمر في مناطق الجنوب و الهضاب 

العلیا و المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، السالفة الذكر بعنوان 

، حسب مانصت علیه )2(مرحلة الانجاز یتم تمدید مدة الاستفادة منها الى عشر سنوات

شرع الجزائري ضرورة التنمیة في هذه المناطق التي تتطلب ، بحیث ادرك الم13المادة 

تحفیزات و تسهیلات للنهوض بمعدل التنمیة فیها، فعمد الى وضع هذه التحفیزات لدعم 

.)3(النشاط الاقتصادي في هذه المناطق 

1 -BENHABIB KE « les zone specifiques dans le decret legislatif a la promotion de la

investissement »,AQLGER,Hilton,27 et 28 novembre 1993 ,minester de commerce,p 28

.، مرجع سابق09-16من القانون رقم 13انظر المادة -2

،المجلة الاكادمیة للبحث القانوني "الجبائیىة و فعالیتها في جذب الاستثمارات للجزائرالتحفیزات "شنتوفي عبد الحمید،3-

.222، ص 2017،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة،
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:الفرع الثاني

فرص عملل الخالقة المتمیزة و الأنشطةالتحفیزات الجبائیة لفائدة 

الاستثمارات التي تستفید من التحفیزات الجبائیة المقررة في هذا المقام هي  إن

القطاعات الاقتصادیة التي تتمتع بامتیازعن غیرها و المتمثلة في قطاع السیاحة، الفلاحة 

و الصناعة، و الجدیر بالذكر ان الاستفادة من التحفیزات في هذه الحالة ، یكون بتطبیق 

)1(نها و الاكثر تشجیعا التحفیز الافضل من بی

،المتعلق 09-16من القانون رقم  13و  12من بین تلك المحددة في المادتین

لاتلغي المزیا المحددة :"من نفس القانون15بترقیة الاستثمار، وهذا مانصت علیه المادة 

اعلاه،التحفیزات الجبائیة و المالیة الخاصة المنشاة بموجب  13و  12في المادتین 

.)2("یع المعمول به لفائدة نشاطات السیاحة و الصناعة و النشاطات الفلاحیةالتشر 

100اما بالنسبة للتحفیزات المتعلقة بالمشاریع التي تخلق فرض عمل والمحددة ب 

لیحدد كیفیة الاستفادة و طریقة 105-17منصب شغل، فقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

100الاضافیة للاستغلال الممنوحة للمشاریع المنشئة لاكثر من تطبیق هذه التحفیزات 

و الذي یطبق على تلك المنجزة في المناطق الشمالیة، بحیث تستفید من )3(منصب شغل

.مدة اعفاء جبائي من ثلاث سنوات الى خمس سنوات

.، مرجع سابق09-16من القانون 15انظر المادة -1

.بق ا، مرجع س09-16القانون رقم -2

، یحدد كیفیات تطبیق المزایا الاضافیة  لاستغلال 2017مارس  05في  ، مؤرخ105-17مرسوم تنفیذي رقم -3

.2017مارس 08، الصادر في 16عدد  منصب شغل،ج ر)100(الممنوحة للاستثمارات المنشئة لاكثر من مائة
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اما عن طریقة منح هذه التحفیزات  فیكون بالنسبة للمشاریع المنشاة لاكثر من  

:كالأتينصب عمل ، فتكون م100

.من دفع الضریبة على ارباح الشركات الإعفاء-

.من دفع الرسوم على النشاط المهني الإعفاء-

من مبلغ الاتاوة الایجاریة السنویة المحددة من %50الاستفادة من تخفیض قدره -

.قبل مصالح املاك الدولة

التحفیزات لابد ان تتوفر لدبه و حتى یتمكن المستثمر المعني من الاستفادة من هذه 

:الشروط الاتیة

ان یوظف العمال الذین سیعملون في مشروعه الاستثماري عن طریق الوكالة -

-17من المرسوم التنفیذي رقم 5الوطنیة للتشغیل و هذا وفقا لما جاء في نص المادة 

.، المذكور سابقا، و عن طریق هیئات التشغیل المتمدة105

من 4العمال لدى هیئات الضمان الاجتماعي، هذا ما نصت علیه المادة تامین-

.)1(نفس المرسوم التنفیذي السالف الذكر

ان یسدد المستثمر اشتراكاته لدى هیئات الضمان الاجتماعي المختصة اقلیمیاو -

، المذكور 105-17من المرسوم التنفیذي رقم 6ان یصرح بذلك بناءا على المادة 

.)2(اعلاه

.بقا، مرجع س105-17من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر المادة -1

.، نفس المرجع6انظر المادة -2
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منصب عمل، خلال 100جب على المستثمر الالتزام بالمحافظة على اكث من ی-

من نفس المرسوم السالف 8فترة الاستفادة من التحفیزات المقررة، كما نصت علیه المادة 

.)1(الذكر

:الفرع الثالث

الخاصة للاقتصاد الوطنيالأهمیةالتحفیزات الاستثنائیة ذات 

اهمیة خاصة و كبیرة للاستثمارات المهمة للاقتصاد لقد اولى المشرع الجزائري 

الوطني، و التي حددها بتلك التي تحافظ على البیئة و الموارد الطبیعیة، الاستثمارات 

الموفرة للطاقة اي التي تستعمل الطاقة البدیلة كالطاقة الشمسیة مثلا، الاستثمارات 

مة، قدرة الاجیال الحاضرة على تلبیة المحققة للتنمیة المستدامة، و یقضد بالتنمیة المستدا

حاجیاتها دون الحاق الضرر بحاجیات الاجیال القادمة عن طریق استنزاف المورارد 

.)2(الطبیعیة

المشرع الجزائري لم یعرف الاستثمارات ذات الاهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني من 

المتعلق  03-01ر  المتعلق بترقیة الاستثمار، لذا سنعود للام09-16خلال القانون 

منه التي حددت هذه الاستثمارات 10وبالتحدید في المادة ،)3()الملغى(بتطویر الاستثمار

على انها تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها ان تحافظ على البیئة، و تحمي الموارد 

.الطبیعة، و تدخر الطاقة و تؤدي الى التنمیة المستدامة

.بقا، مرجع س105-17من المرسوم التنفیذي رقم ، 8المادة انظر 1

مذكرة مقدمة -حالة الجزائر-مصباح بلقاسم، اهمیة الاستثمار الاجنبي المباشر و دوره في التنمیة المستدامة-2

،ص 2006لنیل شهادة الماجسنیر في علو التسییر، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،

19.

.مرجع سابقالمتعلق بتطویر الاستثمار، ،03-01الأمر -3
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المزایا، و سنحدد المقصود باتفاقیة الاستثمار حیث سنفصل اكثر في مضمون هذه

:فیما یلي

اتفاقیة الاستثمار: أولا

یكون ابرام اتفاقیة الاستثمار بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر 

الاستثمار، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، و لا تكون الاتفاقیة ساریة 

.بعد نشرها في الجریدة الرسمیةالمفعول الا

ان اتفاقیة الاستثمار عبارة عن عقد دولي، یخضع :اتفاقیة الاستثمارإبرام-1

لاحكام القانون الخاص، و تبرم بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و هذا 

.)1(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 17ما اكدته المادة 

یستفید من المزایا الاستثنائیة الاستثمارات  التى تمثل اهمیة "و التي تنص على 

خاصة للاقتصاد الوطني ، و المعدة  على اساس اتفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر 

.و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة

".تبرم الوكالة هذه الاتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

استنادا لما جاء في هذه المادة ،فان مضمون اتفاقیة الاستثمار و موضوعها قابل 

للتفاوض و تحدید الشروط، وهذا ما یحفز المستثمر اكثر، الى جانب تدخل الدولة 

ممثلة في الوكالة الوطنیة للاستثمار التي تتصرف باسم الدولة، )2(كشخص قانوني دولي

.و هذا یعزز ثقة المستثمر

.، مرجع سابق09-16قانون رقم -1

الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني  في قانون الاستثمار اقلولي محمد،عن اعتماد الاستثمارات ذات الاهمیة-2

.54ص ،02،2010الجزائري، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد 
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و لا تكون ساریة المفعول الا بعد نشرها في الجریدة الرسمیة، و فیما یلي سنذكر 

:بعض الامثلة عن هذه الاتفاقیات

، )سیدار(اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة للاستثمار و شریكة الدار الدولیة -

یقضي بقابلیة 2003جوان 16حیث اصدر المجلس الوطني للاستثمار قرار في 

، یتضمن 2004أوت  15شروع للاستفادة من نظام الاتفاقیة، و اصدر قراراخر في الم

.)1(موافقة على الاستثمار

اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین الوكالة الوطنیة للاستثمار و اتصالات الجزائر -

للهاتف النقال موبلیس، بعد حصول المستثمر  على رخصة من قبل سلطة ضبط 

.)2(للاسلكیة الموصلات السلكیة و ا

تخضع اتفاقیة الاستثمار لشروط شكلیة و :شروط اتفاقیة الاستثمار-2

یخضع لأحكام )3(موضوعیة، فأما الشروط الشكلیة فتتحدد انطلقا من اعتبارها عقد دولي

القانون الدولي الخاص، و طرفا العقد هما الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و المستثمر 

أخرى، حیث یتم التفاوض بینهما حول شروط الاستثمار و التحفیزات الجبائیة من جهة 

.57، ص بقابن عاشور صوریة، بوشباح حنیفة، مرجع س-1

اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبلیس، شركة ذات -2

.22/01/2007، صادر بتاریخ 7عدد ، اسهم، ج ر 

في  بن هلال ندیر، المعاملة الضریبیة للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر-3

الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و قانون الاعمال، تخصص القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.55، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
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التي تمنحها الوكالة للمستثمر، و إذا كان هذا الأخیر أجنبیا، یتم تحدید القانون الواجب 

)1(التطبیق عند نشوب نزاع بشان الاستثمار الذي تتضمنه الاتفاقیة 

فهي أن تكون هذه الاستثمارات ذات أما الشروط الموضوعیة لاتفاقیة الاستثمار،

الذي أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، و یعود أمر تحدیدها للمجلس الوطني للاستثمار،

)2(:یأخذ بعین الاعتبار لدى تحدیده لهذه المشاریع العناصر الآتیة

المشاریع التي تهدف إلى التنمیة المستدامة  -

یل مرد ودیة هذه الاستثمارات على المدى الطو -

ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة -

.استعمال وسائل تكنولوجیة تحافظ على البیئة-

كما اشترط المشرع الجزائري ان تخضع اتفاقیة الاستثمار لموافقة المجلس الوطني 

للاستثمار الذي یتمتع بكامل الصلاحیات للفصل في مضمون الاتفاقیة و في قبولها أو 

.رفضها

الممنوحة للمستثمرالاستثنائیةالجبائیة تمحتوى التحفیزا:ثانیا

تستفید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني في :مرحلة الانجاز-1

:هذه المرحلة بالتحفیزات الآتیة 

1 -NADJI Mouloud Salah, analyse du code des investissements 93-12 du 05 octobre, thèse

pour l’obtention du diplôme de magister, spécialité droit et de relations

internationales,institu de droit et sciences, administratives,alger,1996 p.p 35 et 36.

.56ندیر، نفس المرجع، ص بن هلال -2
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الاستفادة من منح إعفاء أو تخفیض حسب التشریع المعمول به  للحقوق -

و الإعانات و التسهیلات المقررة الجمركیة و الرسوم الجبائیة

الاستفادة من كل المزایا المشتركة المتعلقة لمرحلة الانجاز-

:تستفید الاستثمارات السالفة الذكر في هذه المرحلة من:مرحلة الاستغلال-2

تمدید مدة مزایا الاستغلال لفترة یمكن أن تصل إلى عشرة سنوات -

من دفع الضریبة على أرباح الشریكات  الاعفاء -

الإعفاء من دفع رسم على النشاط المهني -

من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل %50الاستفادة من تخفیض -

.مصالح أملاك الدولة

:المطلب الثاني

الجبائیةالقوائم السلبیة المستثناة من التحفیزات

ل قانون الاستثمار التي اقرها المشرع الجزائري في ظالتحفیزات الجبائیةلا تشمل

هناك  استثناءات علیها حددها المرسوم إنماجمیع النشاطات و السلع ، ، 09-16رقم 

، المتضمن القوائم السلبیة المستثناة)1(2017مارس 5الصادر في 101-17التنفیذي 

الاستثناءات والمتمثلة في من المزایا التي یتضمنها قانون الاستثمار السالف الذكر، 

.)الفرع الثاني(، و الاستثناءات المتعلقة بالنشاط)الأولالفرع (المتعلقة بالسلع و الخدمات

.بقا، مرجع س101-07مرسوم تنفیذي رقم -1
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:الأولالفرع 

المتعلقة بالسلع و الخدماتالقوائم السلبیة المستثناة 

السالف الذكر، السلع و 101-17من المرسوم التنفیذي  6و  5حددت المواد 

الخدمات التي لا تستفید من التحفیزات المقررة في قانون الاستثمار قید الدراسة

قائمة الملحق الثاني لهذا  يتلك الخاضعة لحسابات باب التثبیتان الواردة فالسلع

وسائل النقل البري :لممارسة النشاط، نذكر منها أساسیاالمرسوم، الا  اذا شكلت عنصرا 

للسلع و الاشخاص للحساب الخاص، تجهیزات المكتب و الاتصال الغیر المستعملة 

.)1(مباشرة في عملیة الانتاج

سلع التجهیزات المجددة  بما فیما  وحدات الانتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط -

18-93لمرسوم التشریعي من ا123المنصوص علیها في المادة 

سلع التجهیزات المجددة  بما فیما  وحدات الانتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط -

،ما عدا الاراضي و 18-93من المرسوم التشریعي 123المنصوص علیها في المادة 

العقارات، و كذا تللك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة

التي تشكل حصصا عینیة خارجیة تدخل في سلع التجهیزات المستوردة المجددة-

اطار عملیة نقل النشاط من الخارج، اذ تعف السلع عند الجمركة من اجراءات التجارة 

الخارجیة و التوطین البنكي غیر انه تستثنى من هذا الاجراء  السلع المستعملة المستوردة 

)2(.بصفة منفردة

.بقامرجع س،101-07مرسوم تنفیذي رقم من  6و 5انظر المواد -1

.44بق، صابن عاشور صوریة و بوشباح حنیفة، مرجع س2-
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سلع التجهیزات المستوردة الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خیار الشراء في اطار 

.الاعتماد الایجاري الدولي، لكن بشرط ادخالها الى التراب الوطني في حالة جیدة

:الفرع الثاني

بالنشاطالمتعلقة القوائم السلبیة المستثناة

مارس 5الصادر في 101-17من المرسوم التنفیذي  04و  03حددت المادة 

، القائمة السلبیة التي تضم مختلف النشاطات الاقتصادیة المستثناة من 2017

:و التي تتمثل في )1(المزایا 

النشاطات المحددة في القائمة المنصوص علیها في الملحق الاول لهذا المرسوم و -

نشاطا انتاجیا من ضمنها تلك 100اكثر من لتجزئة و الجملة و تضم نشاط التجارة با

المتعلقة بانتاج الحدید، الخرسانة، النجارة، انتاج المیاه المعدنیة، صناعة التبغ ، صناعة 

.الاسمنت، ووحدات انتاج اجور الترقیة العقاریة و صناعة مادة الامینت

الى مراقبة دوریة بموجب قرار تخضع قوائم النشاطات و الخدمات و السلع المستثناة

الوطني  سیر المكلف بالمالیة و یبلغ المجلمشترك بین الوزیر المكلف بالاستثمار و الوز 

.للاستثمارات بالتعدیلات المقررة

.بقامرجع س،101-17من المرسوم التنفیذي  4و 3انظر المادة -1
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:المبحث الثاني

اجراءات الحصول على الجبائیة الممنوحة للمستثمر

التحفیزات الجبائیة التي اقرها المشرع الجزائري تبسیط اجراءات الحصول على  قام

النظام القانوني المطبق على كذلك تحدیدو   09-16من خلال قانون الاستثمار 

، من اجل تسریع عملیة الحصول على التحفیزات و الأجنبیةالاستثمارات الوطنیة و 

نظام  الغاء نفسه علىفي السیاقعملتشجیع المستثمر على مباشرة مشاریعه، حیث 

الملغى (03-01الأمرطلب المزایا  اللذان كان معمولا بهما  في ظل إجراءالتصریح و 

واحد و هو التسجیل حتى یتمكن المستثمر من الاستفادة من بإجراء، و عوضهما )

.)1(التحفیزات المقررة في قانون الاستثمار

ثمار قید الدراسة و مضمون التحفیزات الجیائیة المقررة في قانون الاستدراسةفبعد 

مجالات تطبیقه و كذا تلك المستثناة من الاستفادة منها، سندرس في المبحث الثاني  

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  و  شرط الحصول على المزایا  التي اقرها قانون 

،)الأولالمطلب (الاستثمار و المتمثل في التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

المطلب (09-16و الطعن في قرار رفض طلب التحفیزات المقررة في القانون رقم 

).الثاني

سمیرة،مبدا عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة عشیو سعاد وشعلال-1

في القانون،فرع الحقوق،تخصص القانون العام للاعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.74،ص2017میرة،بجایة،
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:الأولالمطلب 

التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

تتم عملیة تسجیل الاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار باعتبارها الجهة 

المختصة بتلقي طلب التسجیل، حیث كرس المشرع الجزائري هذا الاجراء لاول مرة 

المتعلق بترقیة الاستثمار حیت تنص 09-16من قانون الاستثمار رقم 4بموجب المادة 

رات قبل انجازها، من اجل الاستفادة من المزایا المقررة تخضع الاستثما"هذه المادة على

وعلیه .."في احكام هذا القانون ، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاسنثمار

، و الى الوكالة )الفرع الاول(سنتطرق في هذا المطلب الى كیفیة تسجیل الاستثمار

).الفرع الثاني( لكالوطنیة لتطویر الاستثمار باعتبارها الجهة المختصة بذ

:الأولالفرع 

كیفیة تسجیل الاستثمار

ان حریة الاستثمار المعترف بها و المكرسة دستوریا ، لا تمنع المستثمر من القیام 

ببعض الاجراءات الاداریة ،و التي على اساسها یتم قبول ملف المستثمر او رفضه و من 

الوكالة الوطنیة المختصة بذلك، حیث بین هذه الاجراءات ، القیام بتسجیل الاستثمار لدى

تحضى عملیة التسجیل باهمیة بالغة و هذا ما نستشفه من نص المادة الاولى من 

،المحدد لكیفیات تسجیل )1(2017مارس 5، المؤرخ في 102-17المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج 2017مارس5، مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم  1

.2017مارس8، صادر في 16الشهادة المتعلقة به، ج ر عدد 
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من القانون رقم  20و 9و 8و 6و4المواد تطبیقا لاحكام"الاستثمارو التي تنص  على 

و المذكور اعلاه، 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوالعام 29المؤرخ في 16-09

یهدف هذا المرسوم الى تحدید كیفیات تسجیل الاستثمارات و الاثار المرتبطة به و ضبط 

  "لهاشكل الوثائق التي یفضي الیها هذا الاجراء و كذا القواعد التي تحكم تعدی

الاستفادة المستثمر من التحفیزات الجبائیةتسجیل الاستثمار ضرورة - أ

ان الغرض من تسجیل الاستثمار هو الحصول على مزایا الانجاز او الخدمات 

المقدمة من طرف الهیئات اللامركزیة للوكالة  الوطنیة لتطویر الاستثمار،و هذا ما 

، فتسجیل الاستثمار اجراء )1(الف الذكرمن المرسوم التنفیذي الس4نستنتجه من المادة 

شكلي  یعبر المستثمر من خلاله عن ارادته في انجاز استثماره، و یكون قبل الشروع او 

مباشرة الاستثمار فهو اجراء قبلي، و یترتب عن تسجیل الاستثمار  استفادة المستثمر من 

ت القابلة للاستفادة من المزایا مزایا مرحلة الانجاز بالنسبة للمزایا المشتركة لكل الاستثمارا

المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزایا، و الاستثمارات التي تقام في 

الجنوب و الهضاي العلیا و المناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة  

.بالاضافة الى مزایا الانجاز التي تمنح للنشاطات  المنشاة لمناصب الشغل

لكن بالنسبة للمشاریع التي یساوي او یفوق مبلغها خمسة ملاییر دینار  جزائري 

دج، و تلك التي تمثل اهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لا 5.000.000.000

، مرجع سبق ذكره102-17من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر المادة -1
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، الا بموافقة من )1(09-16یمكنها الاستفادة من المزایا المكرسة  في قانون الاستثمار 

)2(المجلس الوطني للاستثمار

و تجدر الاشارة ان اجراء تسجیل الاستثمار غیر الزامي ، بحیث یلجا الیه المستثمر 

فقط اذا اراد الاستفادة من الامتیازات المقررة في قانون الاستمار

شهادة تسجیل الاستثمار  ان: اتتسجیل الاستثمار ضرورة ملء شهادة- ب

، و هي تحتوي على )3(هي استمارة تمنحها الوكالة للمستثمر الراغب في تسجیل استثماره

(و التي تتضمن)4(بیانات متعلقة بالشخص القائم بالتسجیل من خلال ذكر هویته كاملة

و  خصة السیاقة، اسم الشركة،رقمر  ر،تاریخ میلاده، رقم البطاقة اولقب و اسم المستثم

)تاریخ قیدها في السجل العقاري،تاریخ و رقم التعریف الجبائي و بیان هویة كل مساهم

البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري ، فتشمل نوع النشاط و كما تحتوي على

مجاله،تعیین المشروع و مكان تواجده، و كذا تحدید المنتوجات او الخدمات التي سیقدمها 

مناصب العمل  المتوقع توفیرها من المشروع، و المدة المحتملة المشروع الاستثماري، 

)5(هذا الاستثمارأثارأخیراللاستثمارلانجاز المشروع و المبلغ التقدیري 

ع سبق ذكره، مرج09-16من قانون رقم 14انظر المادة  -1

القطاع المصریفي كنموذج ، المجلة الاكادمیة للبحث -تواتي نصیرة،نحوى تجمید الاستثمارالاجنبي في الجزائر-2

  32ص 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،01، عدد09القانوني، مجلد 

لتشجیع الاستثمارات الوطنیة المباشرة في قانون الاستثمار،مرجع سبق بلكعیبات مراد، التحفیزات الجبائیة-3

.648ذكره،ص

، مجع سبق ذكره102-17من المرسوم التنفیذي رقم 5انظر المادة -4

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ،تخصص -5

63، ص2015یة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،قانون، كل
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:الفرع الثاني

)لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارا(الجهة المختصة بتسجیل الاستثمار

اداریة لتولي ذلك، لذا انشات الوكالة ستثماریحتاج الى اجهزة ان عملیة تسجیل الا

اوت  20، المؤرخ في 03-01بمقتضى الامر الرئاسي رقم )1(الوطنیة لتطویر الاستثمار

2001)2(

بانها مؤسسة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارتعرف:تعریف الوكالة: اولا

المالي، توضع عمومیة ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال 

)3(تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

)4(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 26وقد عرفتها المادة 

وجاءت الوكالة لتسهیل الاجراءات و تقدیم الدعم للمستثمریین و تشجیعهم على 

)5(الاستثمار في الجزائر

لها هیاكل لامركزیةعلى المستوى المحليو یوجد مقرها بالجزائر العاصمة، 

بامحمد نفیسة، تحلیل جاذبیة الاستثمارالاجنبي المباشرفي الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -1

.117،ص2016الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي،كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة،جامعة محمد بن احمد،وهران،

، مرجع سبق ذكره03-01الامر الرئاسي رقم -2

حسایني لامیة ،مبدا عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون، -3

80،ص2017تخصص قانون عام للاعمال،كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،

09-16من القانون رقم 26انظر المادة -4

یاسین ستو محمد،التحفیز الجبائي و اثره على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصاد الجزائري،مذكرة لنیل شهادة -5

56،ص2013لسانس في علوم التسییر،تخصص مالیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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یكون مقر الوكالة :"على 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 2حیث تنص المادة 

الوطنیة في مدینة الجزائر، و للوكالة هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارهیاكل الوكالة:ثانیا

تتوفر الوكالة على هیكل مركزي یتشكل من من مجلس ادارة، یراسه ممثل السلطة 

الوصیة، و یتولى المدیر العام اماتة مجلس الادارة، اضافة الى الهیكل اللامركزي الذي 

، و المتمثل )1(یهدف الى التخلص من متاعب البروقراطیة و تسهیل الاجراءات الاداریة

حیث تم ربطها )2(الذي تم تكریسه على المستوى المحليفي الشباك الوحید اللامركزي

بالهیئات المعنیة بعملیة الاستثمارعلى مستوى كل الولایات، كما انشا المشرع داخل الشباك 

  :و هي )3(الوحید اللامركزي بموجب قانون الاستثمار قید الدراسة، اربع مراكز

.مركز تسییر المزایا-

.مركز استفاء الاجراءات-

.مركز الدعم لانشاء المؤسسات-

.مركز الترقیة الاقلیمیة-

- لعماري ولید،الحوافز و الحواجز القانونیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي 1

.79،ص2011القانون،فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق، الجزائر،

فرع  بركان عبد الغاني،سیاسة الاستثمارو حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،-2

.70،ص2010القانون العام،تخصص،تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزیوزو،

.، مرجع سبق ذكره09-16من القانون 27انظر المادة -3
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الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارمهام الوكالة :ثالثا

المهمة الاساسیة للوكالة هي تطویر الاستثمار، كما حدد المشرع صلاحیاتها في 

، 100-17رقم من المرسوم التنفیدي3، و كذا المادة 09-16من القانون رقم 26المادة 

:و تتلخص هده الصلاحیات في

و القیام ببعض الدراسات بغرض )1(تسهیل الاجراءات الاداریة للمستثمرین-

.تبسیطها

,)2(متابعة المشاریع الاستثماریة المسجلة لدى الوكالةو المستفیدة من المزایا-

)3(تسییر الامتیازات الجبائیة و المالیة المقررة في قانون الاستثمار-

القیام بمهمة الاعلام عن طریق وضع كل المعلومات و البیانات اللازمة و -

.الخاصة بالبیئة الاستثماریة في الجزائر تحت تصرف المستثمریین

مساعدة المستثمرین و توجیههم الى الادارات المعنیة للحصول على الرخص و 

.)4(التاشیرات اللازمة

على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في عزیزي جلال، اثر الحوافز الجبائیة-1

.121،ص2012القانون،تخصص قانون عام للاعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل

.55عسالي نفیسة، مرجع سبق ذكره،ص-2

57معیفي لعزیز، مرجع سبق ذكره،ص-3

277بن هلال ندیر، مرجع سبق ذكره،ص-4
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:المطلب الثاني

الاستثمار رقم المقررة في قانون الجبائیةالتحفیزات الطعن في قرار رفض 

16-09

إن المستثمر بعد تسجیل مشروعه لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ینتظر 

ردها الذي یكون إما بالقبول أو الرفض و حالة هذه الأخیر أعطى المشرع الجزائري 

لذي یكون إما لدى لجنة المستثمر الحق في تسجیل طعن ضد قرار الوكالة الوطنیة ا

).الفرع الثاني(أو أمام الجیهات القضائیة )الفرع الأول(الطعن 

:الأولالفرع 

امام لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمارالطعن 

الطعن الاداري حق مكفول للمستثمر، ضد اي قرار صادر من الهیئات الاداریة  إن 

،و الطعن الاداري )1(ضد تلك الصادرة  من الوكالةالمكلفة بتنفیذ قانون الاستثمارو

تختص به لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار، و التي تعتبر هیئة سیاسیة یمثل 

اعضائها السلطة التنفیذیة، تجتمع بمقر الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمار، و هذا ما نصت 

.)2(357-06من المرسوم التنفیذي رقم 4علیه المادة 

تتشكل لجنة الطعن من :تشكیل لجنة الطعن-أ

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار او ممثله رئیسا-

ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة عضوا-

.63هلال ، مرجع سبق ذكره، ص بن -1

، یتضمن تشكیل لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج 357-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006اكتوبر11، صادرفي 64رعدد 
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.ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل عضوا-

.ممثلین عن الوزیر رالمكلف بالمالیة-

ممثل عن الوزیر المعني بالاستثمار موضوع الطعن، هذا الاخیر لا یملك حق -

، و تجدر الاشارة الى انه یمكن لرئیس اللجنة الاستعانة بالخبراء المختصین )1(التصویت

.في مجال الاستثمار من اجل مساعدة اللجان في تادیة مهامها

:عمل اللجنة - ب

یها لدى اللجان و الاجهزة الاداریة بشكل تعمل اللجنة وفقا للقواعد المتعارف عل

من 7عام،فمداولاتها لا تصلح الا بحضور غالبیة اعضائها، و هذا مانصت علیه المادة 

،حیث لاتصح مداولات اللجنة الا بحضور )2(الذي سبق ذكره357-06المرسوم التنفیذي 

غلبیة الحاضرة و ثلاثة من اعضائها على الاقل،و تتم المصادقة على قرارات اللجنة بالا

.في حالة تساوي الاصوات یكون صوت الرئیس هو المرجح

:الفرع الثاني

امام المحاكم الاداریةالطعن القضائي

المتعلق بتطویر الاستثمار، على امكانیة 09-16من قانون رقم 11تنص المادة 

حل من لجوء المستثمر الى الطعن امام الجهات القضائیة في حالة عدم التوصل الى

09-16طرف اللجنة المختصة اداریا، و لقد كرس هذا الحق بموجب القانون رقم 

السالف الذكر ،حیث اعترف المشرع بحق لجوء المستثمر الى القضاء  اذا تعرض الى 

اجحاف في حقه لاول مرة من خلاله،و كذا تم تكریسه من خلال المرسوم التنفیذي 

.78حداد ایمان وجبالي صونیة، مرجع سبق ذكره، ص-1

357-06من المرسوم التنفیذي 7انظر المادة -2
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ن المختصة في مجال الاستثمارو تنظیمها و المتضمن تشكیل لجنة الطع 357-06رقم

.سیرها 

و لقد قیدت السلطة التنفیذیة حق اللجوء الى القضاء بشرط اللجوء أولا الى الطعن 

من 11امام لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار، و هذا ما نصت علیه المادة 

ء الى القضاء مهما كانت یحتفظ المستثمر بحقه في اللجو "المرسوم التنفیذي السالف الذكر

".نتیجة الطعن المقدم

و الملاحظ ان المشرع الجزائري لم یبن الجهة القضائیة المختصة بالفضل في 

الطعن المسجل ضد قرارات الوكالو الوطنیة لتطویر الاستثمار و كذا الهیئات المختصة 

هیئات بالاستثمار،حیث اكتفى بذكر حق المستثمر في اللجوء الى الطعن امام ال

،  و الوكالة  باعتبارها مؤسسة اداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال )1(القضائیة

المالي هذا یؤدي لامحالة الى القول بان الاختصاص النوعي للطعن ضد قراراتها یكون 

من القانون 800للمحاكم الاداریة التي تكون كدرجة اولى للتقاضي عملا بنص المادة 

التي تنص على ان )2(خاص بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ال 09-08رقم 

المحاكم الاداریة هي الجهة المختصة للفصل في القضایا التي تكون المؤسسات العمومیة 

الاداریة طرفا فیها، و یكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة الذي یعتبر كدرجة 

رائض و الطعون المرفوعة من طرف المستثمر ثانیة للتقاضي،  حیث یجب ان تقدم الع

من القانون رقم 950من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة و هذا ماتؤكده المادة

.81حداد ایمان و جبالي صونیة، مرجع سبق ذكره،ص-1

،صادر 21،یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر،عدد 2008فیفري25،مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008افریل 23في 
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یوما 15، في اجل  شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم و في اجل )1(السالف الذكر08-09

اریة و في القضایا الاستعجالیة، و یجب ان نشیر الى ان الطعن امام المحاكم الاد

.الوطنیة لتطویر الاستثمارالجهات القضائیة المختصة لیس موقفا لنفاذ قرارات الوكالة

.، نفس المرجع09-08من القانون رقم 950انظر المادة -1
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:خاتمة

اهمیة الاستثمار تظهر من خلال المكانة التي اولتها ایاه الدول تظهر 

المتقدمة كما النامیة،لكونه عامل مهم في تحقیق التنمیة  الشاملة بكل ابعادها، لذا 

ستثمارات لاسیما الاجنبیة منها باعتبارها نجد الدول في سباق محتدم للظفر بالا

، واكتساب الخبرة و التمكن من التكنولوجیة الحدیثة ،و الأموالمصدر لرؤوس 

ذا التسابق، بل عكفت منذ تبنیها للحریة هحیال الیدینالجزائر لم تقف مكتوفة 

الاقتصادیة و التجاریة و الاستثماریة، على السعي الدؤوب الى استقطاب اكبر عدد 

ع من خلالها لتحفیزات من الاستثمریین ، من خلال قوانین الاستثمار التي اقر المشر 

جبائیة اغرائیة ،تنازلت من خلالها عن جزء من وارداتها الجبائیة مقابل تشجیع 

الاستثمار فیها، كما اقرت تحفیزات و تسهیلات اخرى الى جانب الجبائیة، على 

عدة مستویات و في شتى المجالات ، حیث خصت مناطق دون سواها بتحفیزات 

تمدید لفترات الاستفادة من باب خلق تنمیة شاملة و اضافیة و اعفاءات ضریبیة و 

النهوض بالمناطق المحرومة، كما اولت اهتماما لانشطة على حساب اخرى في 

سیاق التطور الاقتصادي و التوازن بین كل القطاعات ،سعیا منها الى توجیه 

الاستثمار الى قطاعات قد یغفل عنها المستثمر،واستثنت سلع و خدمات من 

ادة من المزایا، كل هذا  جسده المشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار الاستف

، و غذا الاخیر لم یتطرق الى التحفیزات فقط انما الى كیفیة الحصول 09- 16رقم 
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علیها من خلال تسجیل الاستثمار لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار، هذه الوكالة التي 

الى جنب قیامها بدور تطویر الاستثمار فهي تعد الیة لتحقیق و منح هذه التحفیزات

تمارس صلاحیات كثیرة و تناط بها عدة مهام، و تعمل بالتنسیق مع الهیئات 

طلب الاستفادة من المزایا لالاداریة الخاصة بالاستثمار، وتصدر قرارات بشان قبو 

.من عدمه

ن ضد و لرفع الغبن الذي قد یتعرض له المستثمر،اوجد المشرع الحق في الطع

قرارات الوكالة الوطنیة و كذا الهیئات المختصة بالاستثمارامام  لجنة الطعن 

المستثمر الى یلجأالمختصة في مجال الاستثمار، و اذا لم یتم التوصل الى حل ،

الطعن القضائي امام المحاكم الاداریة كدرجة اولى للتقاضي و مجلس الدولة كدرجة 

.ثانیة

المشرع الجزائري سعى الى مواكبة التطورات العالمیة لاسیما على الملاحظ ان

الصعید الاقتصادي حیث أصبحت الدول المتقدمة اقتصادیا هي المسیطرة على 

،عن الأموالجمیع الاصعدة و تستحوذ على اكبر عدد من الاستثمارات و رؤوس 

و تبسیط طریق سن قوانین تمنح المستثمر تسهیلا جبائیة و اعفاءات ضریبیة 

الاجراءات الاداریة،لكن یبقى كل هذا غیر كاف للوصول الى مصف الدول 

لوجود معوقاتا كثیرة تحول دون حصول المستثمر على التسهیلات الاستثماریة

الكمقررة في الاجال المحددة منها نقص كفاءة الاعوان الاداریین العاملین في 
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الوطنیة لتطویر الاستثمار الى جانب التابعة للوكالة )الفرعیة'(المكاتب الجهویة 

، كثرة المعاملات الورقیة المطلوبة من المستثمر مما یتطلب وقتا طویلا لاجرائها

جلب الاستثمارات لا یقتصر على الجانب القانوني و الاداري فحسب بل هناك ف

عوامل أخرى تتدخل في ذلك كالاسقرار السیاسي و الامني  و رقمنة الاجهزة 

المكلفة بالاستثمار،الانضمام الى المنظمات الدولیة ، مواكبة العولمة بكلالاداریة 

، توظیف اعوان مختصین في الاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر أبعادها

الاستثمار و كذا كافة الاجهزة المختصة بذلك، الى جانب اشراك المستثمرین في 

.كل ابعادهاتخاذ القرارات التسهیلیة المتعلقة بالاستثمار ب
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:قائمة المراجع

:باللغة العربية:أولا

I-الكتب:

، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي، إبراهیم متولي حسن المغربي-1

.2005، الإسكندریةدار الفكر الجامعي، 

النفقات العامة ، الإرادات (، المالیة العامة بعلي محمد الصغیر و یسري أبو العلا-2

.70دار العلوم الجزائر)،المیزانیة العامة العامة 

الضمانات القانونیة و الحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار،،رمضان صدیق محمد-3

.دار النهضة العربیة، القاهرةدراسة مقارنة،
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.2008للنشر و التوزیع، عمان،

دیوان المطبوعات الجامعیة، السیاسات الاقتصادیة،  إلىالمدخل ،عبد المجیدي قدي-7

.2005الجزائر،طبعة ثانیة،



:المراجعقائمة

59

التحكیم التجاري الدولي ضمان (، الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز-8

.2004دار هومة، الجزائر،،)الاستثمارات

للطباعة ، دار هومة3اقتصادیات الجبایة و الضرائب، طبعة،محرزي محمد عباس-9

.2003و النشر و التوزیع، الجزائر،

، دار الفكر الأجنبیةالاقتصادیة للاستثمارات الآثار،نزیه عبد المقصود مبروك-10

.2007،سكندریةالإ، الجامعي

II-الجامعية الرسائل و المذكرات:

الرسائل: اولا

:الدكتوراهرسائل -أ

عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري، اطروحة مبدأ، حسایني لامیة-1

لنیل شهادة الدكتوراة في القانون، تخصص قانون عام للاعمال، 
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.2010جامعة محمد بوضیاف، مسیلة 
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.2006درجة دكتوراة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،



:المراجعقائمة

60

الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،اطروحة لنیل درجة معیفي لعزیز، -4

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم الدكتوراه في العلوم،

.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة،

:رسائل الماجستير-ب

، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة وبایة ملیكةأ -1

الماجستیر في  القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2005جامعة مولود معمري تیزي وزو، السیاسیة،

في الجزائر،مذكرة لنیل المباشرالأجنبيتحلیل جاذبیة الاستثمار، بامحمد نفیسة-2

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي،

وهران،جامعة محمد بن احمد،كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة،

2016.

لنیل شهادة و حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة سیاسة الاستثمار،بركان عبد الغاني-3

تحولات تخصص،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام،

.2010كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الدولة،

، دور الحوافز الصریبیة في تشجیع الاستثمار الاجنبي المباشر، مذكرة بلعباس نوال-4

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالأعمالع قانون ر ف ماجستیر،

،2001-2002.

، اثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائر،عزیزي جلال-5

تخصص قانون عام مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون،

.2012،جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي،للأعمال
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لخاص مظاهر الجبایة في الدول النامیة و اثارها على الاستثمار ا،علي صحراوي-6

التحفیز الجبائي، رسالة ماجستیر، معهد العلوم إجراءاتمن خلال 

.1992الاقتصادیة، الجزائر،

على الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة أثرهاالسیاسة المالیة و قویدري كمال،-7
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:ملخص

الاستثمارات الوطنیة و سیاسة التحفیزات الجبائیة لها دور كبیر في تشجیع

،لكونها وسیلة من الوسائل التي تعتمد علیها سیاسة الاستثمار الفعال للدولة،فمن الاجنبیة

من خلال اجل النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمیة الشاملة لجأت الدولة الى سیاسة اغرائیة

،المتعلق بترقیة الاستثمار حیث یمنح  09-16منح مزایا للمستثمر و هذا ما یجسده قانون 

عدة حوافز جبائیة تعمل على جذب الاستثمار و تتمثل هذه الحوافز في إعفاءات ضریبیة 

على المواد التي تدخل في انجاز المشاریع الاستثماریة و كذا المقتنیات العقاریة و تسهیل 

.راءات التأسیسیة للشركة الإج

Résume:

La politique de motivation fiscales joue un rôle important pour

encourager l’investissement national et international elle est

considérée comme l’un des outils que l’état utilise dans sa politique

pour révolutionner et développer l’économe nationale.

Par conséquence on trouve la loi n° 16-09 relative à la promotion

de l’investissement qui contiens une série de motivations fiscales

considérées comme facteurs attractifs pour l’investissement, parmi les

quelles on cite des franchises sue les taxes, et les impôts imposée sur

acquisitions des biens.


